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 الملخص
تتمحــور الفكــرة الأساســیة لهــذا البحــث فــي مهمــة الإشــراف علــى تنفیــذ مشــاریع 

حیث یعرَف القانون الحالي كلاً مـن الجهـة العامـة انونیة، الجهات العامة من الناحیة الق
صــاحبة المشــروع والمقــاول، كمــا یشــرح القــانون بعضــاً مــن الشــروط القانونیــة والواجبــات 

بعض. أمـا فیمـا لـة العامـة والمقـاول تجـاه بعضـهما والمسؤولیات والحقـوق لكـل مـن الجهـ
عمــال ســتحقق المواصــفات یتعلــق بالإشــراف علــى أعمــال المقــاول وضــمان أن هــذه الأ

العقدیـــة القانونیـــة والفنیـــة، فـــلا یتطـــرق لهـــا أي مـــن القـــانون الحـــالي والشـــروط التعاقدیـــة 
العامـة بصـورة دقیقـة أو مفهومـة، وإنمـا مـن خـلال شـرح بسـیط وسـطحي لمتابعـة أعمــال 
ــــات  ــــار الإشــــراف وواجب ــــة وكیفیــــة اختی ــــدون وجــــود شــــرح كــــافٍ ومعمــــق لآلی المقــــاول ب

وق الإشراف، وعلاقة الإشراف بكل من الجهة العامة والمقاول، وغیرهـا ومسؤولیات وحق
من المسائل والأمور الضروریة الحقوقیة أو القانونیة أو الفنیـة التـي یجـب أن یتمتـع بهـا 
الإشراف في هذا المشروع. سنسلط الضوء في هذا البحث عن هـذا الموضـوع واكتشـاف 

عاقدیـــة العامـــة لســـد هـــذا الـــنقص بمـــا یحقـــق كیفیـــة تطـــویر قـــانون العقـــود أو الشـــروط الت
 الفائدة للجهات العامة من خلال مشاریعها.

 قـانون العقـود - 450الشروط التعاقدیـة العامـة رقـم  - 51قانون العقود الموحد رقم :  كلمات مفتاحیة
المهنـــــدس  - )FIDIC(الشـــــروط التعاقدیـــــة العامـــــة للمهندســـــین الاستشـــــاریین  - )MOP( الفرنســـــي
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Abstract 

The main idea of this research is about the mission of 
supervision on public projects where the common characteristic is the 
late delivery time, regardless of the reasons. We tried to research this 
problem from the supervision and contracting point of view, to find the 
solution based on many experiences. The local construction law and 
the local general conditions of contracts in Syria define the contractual 
conditions of the public owner and the contractor's duties, 
responsibilities and rights. However, they do not or rarely explain the 
role of monitoring and controlling of the contractor's works. So the 
research tries to assure that the project results will meet the contractual 
and technical conditions, describe the consultant's duties and rights, 
and demonstrate the procedures and relationships between the public 
owner and the contractor on site, along with other issues that the 
consultant must have. 

 
 
Keywords: Syrian Law no. 51 - Syrian General Conditions of Contract no. 450 - 
French Construction Law (maîtrise d' Ouvrage Publique, MOP) - Fédération 
International Des Ingénieur Conceils (FIDIC) - Consultant engineer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Received 14/12/2018 
Accepted10/4/2018 

 

 210 



 2018لعام    24)      العدد1سلسلة العلوم الهندسیة (       مجلة بحوث جامعة حلب

 مقدمةأولاً: 
أو  هاعـن طریـق شـركات بتنفیـذهاالتي تقوم الدولة تتمیز معظم المشاریع العامة 
التـــأخر عـــن الموعـــد المحـــدد بغـــض النظـــر عـــن ب عـــن طریـــق مقـــاولي القطـــاع الخـــاص

إما إلـى نقـص الذي یمكن أن نعزیه في كثیر من الأحیان طبیعة أو سبب هذا التأخیر، 
الدراسات أو حدوث بعـض التغییـرات أثنـاء التنفیـذ أو قلـة الخبـرة أو قلـة العمالـة، أو إلـى 

 لأحد إغفالها.والتي لا یمكن قائمة مشكلة الومازالت ن العقود، إلخ. قانو 
 لحالـة في هذا البحث سـنتطرق إلـى هـذه المشـكلة لكـن مـن وجهـة نظـر قانونیـة

، محــــاولین إیجــــاد حــــل لهــــذه المشــــكلة بالإســــتعانة المشــــاریعهــــذه الإشــــراف علــــى تنفیــــذ 
 في العالم.مختلفة بتجارب 

ـــة إن القـــانون الحـــالي فـــي ســـوریة  ـــذ المشـــروع بشـــرح كیفی ـــة تنفی ـــدأ مـــن مرحل یب
الاتفـــاق مـــع الجهـــات العامـــة أو الخاصـــة مـــن أجـــل تنفیـــذ المشـــروع الـــذي تمتلـــك الجهـــة 

وبالتــالي هنــاك طــرفین أساســیین وفــق القــانون الحــالي العامــة وثــائق دراســته وتصــمیمه، 
شــراف همــا الجهــة العامــة صــاحبة المشــروع والجهــة المنفــذة، بــدون ذكــر جــدي لجهــة الإ

أغفل القانون الحالي والشروط التعاقدیة العامة أیضاً طرفاً مهمـاً مـن على التنفیذ، حیث 
أطــراف المشــروع ولــم یــأتوا علــى ذكــره أو التعریــف بــه إلا فیمــا نــدر ضــمن وثــائق العقــد 

 الذي یربط الجهة العامة صاحبة المشروع مع المقاول.
وریة مـن خـلال شـرح قـانون لوضـع الـراهن فـي سـبتقیـیم اسنقوم في هذا البحـث 

العقـــود الحـــالي والشـــروط التعاقدیـــة العامـــة وواجبـــات جهـــاز الإشـــراف كمـــا ورد فـــي هـــذه 
الوثــائق العقدیــة، ثــم ســنقارن هــذه الواجبــات بمــا یقابلهــا فــي كــل مــن قــانون العقــود فــي 

)، وهـذا مــا FIDICوالشـروط التعاقدیــة العامـة للمهندسـین الاستشــاریین () MOPفرنسـا (
ـــة العامـــة ســـیمكن ـــود الحـــالي والشـــروط التعاقدی ـــة تطـــویر قـــانون العق نا مـــن اســـتنتاج كیفی

 وعقود الإشراف على تنفیذ المشاریع.
 وریةسفي  القوانین: ثانیاً 

 / الجهات العامة الموحدقانون العقود  .1

یحكم عقود أعمال الجهات العامة في الجمهوریـة العربیـة السـوریة حالیـاً قـانون 
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، والذي یحـدد طـرق تـأمین [01] 24/11/2004/ الصادر بتاریخ 51/ العقود الموحد رقم
لقــد مــادة.  90یتــألف مــن ســبعة أبــواب تحتــوي علــى والــذي احتیاجــات الجهــات العامــة، 

بمــا فیــه المتعهــد  الجهــة العامــة، بأنهــاقــانون الجهــات المرتبطــة بالمشــروع عــرّف هــذا ال
 آمر الصرف".و الوزیر الجهات الوصائیة وتشمل و  ،العارضو المتعهد المرشح 

جهتین أساسـیتین همـا صـاحب المشـروع (الجهـة العامـة) یتضمن هذا التعریف 
، ة العامــة صــاحبة المشــروع والمقــاولحیــث یصــف القــانون العلاقــة بــین الجهــوالمقــاول، 

الـدارس أو غفل عـن تعریـف جهـات أخـرى مهمـة مثـل المشـرف بالمقابل فإن القانون قد 
، بــدلاً مــن ا المشــرف خصوصــاً خــلال مرحلــة تنفیــذ المشــروع، ولا ســیمالمــدقق، إلــخأو 

فقــد عــرَف القــانون مجموعــة مــن اللجــان التــي یمكــن للجهــة العامــة أن تســتعین بهــا ذلــك 
لحـل عـدد مـن المشـاكل التـي تصـادف تنفیـذ المشـروع أو لمسـاعدتها خـلال تشـكیلها من 

 .ادمثل استلام الأعمال أو المو  في أداء مجموعة محددة من المهام
 الجهات العامة / الشروط التعاقدیة العامة .2

الشــروط  ،[02] 2004 / فــي عــام450تشــكل الشــروط الصــادرة بالمرســوم رقــم /
 الجهــة العامــة صــاحبة المشــروعو المقــاول كــل مــن التعاقدیــة العامــة التــي تحــدد واجبــات 

مــادة موزعــة علــى ثلاثــة أبـــواب،  43یتــألف هــذا المرســوم مــن  .لــبعضتجــاه بعضــهما 
ث یحتـوي البـاب الأول علـى أحكـام عامــة، بینمـا یشـرح البـاب الثـاني الشـروط العامــة حیـ

، وهــي التــي لأعمــال التوریــد، أمــا البــاب الثالــث فیصــف الشــروط العامــة لأعمــال التنفیــذ
 تهمنا في هذا البحث.

 واجبات جهاز الإشراف وفق قانون العقود والشروط التعاقدیة المحلیة .3

مــن " أو المشــرف رق إلــى مهمــة "المهنــدس الاستشــاريإن قــانون العقــود لا یتطــ
الجهـــة العامـــة بالإشـــراف علـــى تنفیـــذ تقـــوم الإشـــراف علـــى تنفیـــذ المشـــروع، حیـــث أجـــل 

مــن أجــل تشــكلها المشـروع مــن خــلال موظفیهـا بشــكل مباشــر ومـن خــلال لجــان خاصـة 
فنیـة وهـي ، أو من خلال التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والإستشارات الالاستلامات
قیـام الجهـة العامـة بالإشـراف علـى تنفیـذ المشـروع بنفسـها مشـكلة یعد  .أیضاً  جهة عامة

أساســـیة فـــي إعاقـــة تنفیـــذ المشـــروع أو تـــأخیره لأن الجهـــة العامـــة لا تكـــون متواجـــدة فـــي 

 212 



 2018لعام    24)      العدد1سلسلة العلوم الهندسیة (       مجلة بحوث جامعة حلب

موقع العمل بشكل مستمر وإنما بشكل متقطع ووفق رغبة الموظف ممـا یعطـي المقـاول 
ة أو إشــراف. إلا أنــه فــي بعــض الحــالات الخاصــة تقــوم الجهــة فرصــة العمــل بــدون رقابــ

العامـــة بالتعاقـــد مـــع "الشـــركة العامـــة للدراســـات والاستشـــارات الفنیـــة" وهـــي جهـــة عامـــة 
وفـــي كـــل مـــن الحـــالتین الســـابقتین أي  مشـــروع.الللإشـــراف علـــى تنفیـــذ جـــزء أو كامـــل 

اختیار الجهة العامـة  إن، فجهة عامة أخرىالإشراف المباشر أو عن طریق التعاقد مع 
الإشــراف لا یخضــع لأي قــانون، أي أن القــانون لا یجبــر الجهــة العامــة لشــكل وواجبــات 

صاحبة المشروع إلى اللجوء إلـى جهـة ثالثـة للقیـام بالإشـراف علـى عقـد تنفیـذ المشـروع، 
كمــا لا یحــدد القــانون واجبــات كــل مــن المشــرف أو المنفــذ أو حتــى الجهــة العامــة خــلال 

 لتنفیذ.مرحلة ا
أما الشروط التعاقدیة العامـة فلـم تلحـظ دور جهـاز الإشـراف، بـل أغفلـت تمامـاً 

علــى الاســتعانة بجهــة ثالثــة صــاحبة المشــروع دوره ولــم توصــي أو تجبــر الجهــة العامــة 
لأخذ دور الإشراف علـى تنفیـذ المشـروع وفقـاً للعقـد الموقـع بـین الجهـة العامـة والمقـاول، 

ة هـذا الـدور مـن خـلال موظفیهـا أو ممثلیهـا أو اللجـان المنبثقـة وإنما أخذت الجهة العام
ممثــل الجهــة العامــة : 26كــل مــن المــادتین (عنهــا للقیــام بواجبــات محــددة، كمــا ورد فــي 

، بالإضـــافة إلـــى إمكانیـــة [02] )معاینـــة الأشـــغال وفحـــص المـــواد: 27) و(أثنـــاء التنفیـــذ
 لجنــة المناقصــةمثــل  الإشــرافللمســاعدة علــى إتمــام بعــض مــن واجبــات تــألیف اللجــان 

 .[01]ولجنة خاصة للأسعار ولجنة تقییم العروض، ولجنة الاستلام، إلخ 
ــــى مهندســــین ومــــراقبین مســــؤولیة  ــــالي، یمكــــن للجهــــة العامــــة أن تعهــــد إل وبالت
المراقبـــة والإشـــراف علـــى تنفیـــذ الأعمـــال كممثلـــین للجهـــة العامـــة، ولـــیس كطـــرف ثالـــث 

تقل مع الجهة العامة. هؤلاء الأشـخاص لـم تحـدد الشـروط مستقل له كینونته وعقده المس
تسـتعین الجهـات مـا  أحیاناً و التعاقدیة إنتمائهم إلى الجهة العامة أو إلى أي جهة أخرى، 

 العامة بالشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنیة للقیام بالإشراف على مشاریعها.
 في فرنسا القوانین: ثالثاً 

 الجهات العامة / نساقانون العقود في فر  .1

 ، والمســـــــــــــــــمى12/7/1985/ تـــــــــــــــــاریخ 704-85یمثــــــــــــــــل القـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم /
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 )Maitrise d'Ouvrage Publique ،( و) ـــانون أي إدارة ، MOP( [05]اختصـــاراً ق
القــانون الأساســي فــي فرنســا الــذي یحــدد العلاقــة بــین الجهــة العامــة المشــاریع العامــة، 

 29القـــانون مـــن ثلاثـــة أبـــواب تضـــم  صـــاحبة المشـــروع وبـــین الجهـــات الخاصـــة. یتـــألف
یـدعم هـذا القـانون  مادة، حیث تعرف المادة الأولى منه الجهة العامة صاحبة المشـروع.

مجموعة كبیرة من المراسیم والأوامر الصادرة عـن الحكومـة الفرنسـیة لتوضـیح الواجبـات 
أي جهـات  والمهام المتعلقة بالجهة العامة صـاحبة المشـروع أو بالجهـات الاستشـاریة أو

 أخرى قد عرفها القانون.
a. الجهات المرتبطة بالمشروع 

ــــــانون ( ــــــر الق ــــــنظم المشــــــاریع MOP( [05]یعتب ، القــــــانون الأساســــــي الــــــذي ی
الإنشـــائیة للجهـــات العامـــة مـــن خـــلال تعریـــف هـــذه الجهـــات وتحدیـــد مهامهـــا وواجباتهـــا 

غیـر مباشـر، الأساسیة ثم تعریف الأطراف المسـاعدة لهـا والمرتبطـة بهـا بشـكل مباشـر و 
حیث یقسم القانون مشروع الجهة العامة إلى ثلاثـة أقسـام حسـب المهـام والواجبـات التـي 

 یوكلها القانون لكل جهة:
i. المهنـــدس الاستشـــاري. ویعرّفـــه القـــانون بأنـــه  عقـــدیقـــوم بتوجیـــه : مالـــك المشـــروع

 "الشخص الاعتباري، المذكور فـي المـادة الأولـى مـن نفـس القـانون، الـذي یـتم تنفیـذ
العمــل لحســابه. وهــو المســؤول الرئیســي عــن العمــل، ویــؤدي مــن خــلال هــذا الــدور 

 وظیفة المنفعة العامة التي لا یستطیع التخلي عنها".
ii. یقــوم بتصــمیم المشــروع وتوجیــه تنفیــذه. ویعرّفــه القــانون فــي : المهنــدس الاستشــاري

إلـــى "المـــادة الســـابعة" منـــه بأنـــه "الشـــخص، أو مجموعـــة الأشـــخاص، الـــذي ینتمـــي 
القطــــاع الخــــاص والمنــــاط بــــه وضــــع حلــــول معماریــــة، وفنیــــة (تقنیــــة)، واقتصــــادیة 

 للمشروع التي تنوي الجهة العامة القیام به لمصلحتها".
iii. یقوم بتنفیذ المشروع المصمم من قبل المهندس الاستشاري.: المقاول 

b. مراحل المشروع 

ة مراحــــل إنشــــاء مشــــروع لجهــــة عامــــة بطریقــــ MOP ([05]القــــانون ( عــــرّف
یمكـن تقسـیم مراحـل إنشـاء مشـروع حیـث  ،واضحة من خلال "المادتین الثانیـة والسـابعة"
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 ،المرحلـة الأولـى "الدراسـات التمهیدیـة" هـي: لجهة عامـة وفقـاً للقـانون إلـى أربعـة مراحـل
 .المرحلة الرابعة "التشغیل" ،المرحلة الثالثة "الإنجاز" ،المرحلة الثانیة "البرمجة"

c.  التنفیذمرحلة امة قبل الع الجهةواجبات 

فــي "المــادة الثانیــة" منــه مجموعــة مــن الواجبــات  MOP ([05]القــانون ( یعطـي
الهامــة لمالــك المشــروع علیــه إنجازهــا قبــل الــدخول فــي مرحلــة دراســة المشــروع، یمكــن 

 :[04] تعریفها كالآتي
 ،ضمان الجدوى والفائدة من المشروع •
 ،تحدید موقع المشروع •
 ،ع ورصد الاعتماد المالي المتوقعتعریف برنامج المشرو  •
 ،ضمان تمویل المشروع •
 .اختیار الطریقة التي سیتم تنفیذ المشروع من خلالها •
d. الجهات المرتبطة بالجهة العامة 

لمالـــك المشــــروع إتمــــام واجباتـــه المحــــددة بنفســــه  MOP ([05]القــــانون ( یتـــیح
اختصاصــیة  طبعــاً أو مــن خــلال وســطاء یعملــون لمصــلحته، مــن خــلال تكلیــف أطــراف

 للقیام بالواجبات الموكلة له:
 ،المبرمج الخارجي •
 ،مهندس تنظیم مدن •
 ،وكیل مالك المشروع •
 ،قائد العملیة •
 ،[11]، [09]، [07] مهندس التحكم التقني •
 ،[08]، [10]، [06] المنسق الأمني •
 .مساعد مالك المشروع •
 / الجهات الخاصة المهندس الاستشاري .2

ري خـــلال مراحـــل الدراســـة والتنفیـــذ مـــن خـــلال مهمـــة المهنـــدس الاستشـــا تتمثـــل
مجموعة من الأدوار التي یمكن أن یلعبها المهنـدس الاستشـاري لمسـاعدة الجهـة العامـة 
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مــــن خــــلال "المــــادة الســــابعة" مالــــك  MOP ([05]یجبــــر القــــانون ( صــــاحبة المشــــروع.
ع، حیـث أثنـاء تنفیـذ المشـرو فـي المشروع بالأخذ بالحسبان مرحلة "المهندس الاستشاري" 

نقاط من مهام التصمیم والتنفیذ التـي یمكـن لمالـك المشـروع أن  يتصف هذه المادة ثمان
یكلـــف بهـــا المهنـــدس الاستشـــاري، حیـــث یمكـــن تقســـیم مهـــام المهنـــدس الاستشـــاري إلـــى 

 قسمین:
 مرحلة الدراسة: تصمیم ودراسة المشروع.خلال  •
 مرحلة التنفیذ: الإشراف على تنفیذ المشروع.خلال  •

افة إلى تلك الفئتین یجب التمییز بین نوع الأعمال (بناء أو بنیـة تحتیـة) بالإض
ـــل). ســـیتم فـــي هـــذ ـــد أو إعـــادة اســـتعمال أو إعـــادة تأهی  البحـــث اومجـــال التطبیـــق (جدی

تحمـــل مرحلـــة التصـــمیم إجابـــة  .[13]، [12] اســـتعراض عناصـــر الأعمـــال لبنـــاء جدیـــد
مــن قبــل مالــك المشــروع. إن مهمــة  معماریــة وتقنیــة واقتصــادیة علــى البرنــامج الموضــوع

المهنـــــدس الاستشـــــاري یجـــــب أن تكـــــون حـــــواراً دائمـــــاً بـــــین مالـــــك المشـــــروع والمهنـــــدس 
 :[13] ،[12] الاستشاري. تنقسم مهمة التصمیم إلى العناصر التالیة

 ،الدراسة التحضیریة •
 ،الدراسة الأولیة الإجمالیة والدراسة الأولیة التفصیلیةوتشمل:  الدراسة الأولیة •
 ،الدراسة النهائیة •
 .[04] الدراسة التنفیذیة •
 العقود في فرنساوفق قانون في الإشراف واجبات المهندس الاستشاري  .3

، فــإن MOP ([05]( مـن خــلال "الفقــرة الثالثــة مــن المـادة الســابعة" مــن القــانون
مالك المشروع یستطیع اللجوء إلى المهنـدس الاستشـاري مـن أجـل المسـاعدة فـي كـل أو 

عقــد الأعمــال. یمكــن تفكیــك مهمــة المســاعدة إلــى مجموعــة مــن العناصــر كــل  جــزء مــن
منها یمثل مرحلة زمنیـة مـن تنفیـذ المشـروع. تنقسـم مهمـة الإشـراف علـى تنفیـذ المشـروع 

 إلى العناصر التالیة:
a. تدقیق الدراسات التنفیذیة والمصادقة علیها 

عنــدها ) Shop drawings(فــي حــال قیــام المقــاول بوضــع الدراســات التنفیذیــة 
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یكون من واجب المهندس الاستشاري التحقق من هذه الدراسة المقدمـة مـن قبـل المقـاول 
فعنـدما تـتم المطابقـة  .[12]من المرسـوم وفق ما ورد في "البند الثاني من الفقرة الثامنة" 

ــــوم المهنــــدس  ــــث لا یق ــــى هــــذه الدراســــة، حی ــــدس الاستشــــاري مصــــادقته عل یمــــنح المهن
ة الحســـابات الضـــروریة وإنمـــا التحقـــق ببســـاطة مـــن أن هـــذه الدراســـة الاستشـــاري بإعـــاد

 .[04] المقدمة من قبل المقاول مطابقة للعناصر الأساسیة للمشروع
b. المساعدة في عقد التنفیذ 

، فـإن هـذه المهمـة تقـع فـي [12] وفق ما ورد في "الفقرة السادسة" مـن المرسـوم
ــــك مرحلــــة الإشــــراف علــــى المقــــاولین، حیــــث یقــــوم المهنــــ دس الاستشــــاري بمســــاعدة مال

لتعاقد على التنفیذ، وهـي تتكـون المشروع للمرور إلى عقد الأعمال من خلال إجراءات ا
التحضــیر لاختیــار المرشــحین واختبــار المرشــحین  ،التحضــیر لعقــد المقاولــة :ن الآتــيمــ

تحضــیر الســماح بمــرور عقــود و  ،تحلیــل عــروض المقــاولین والمفاضــلة بینهــا ،المختـارین
 عمال من قبل الجهة صاحبة العمل.الأ

c. قیادة تنفیذ الأعمال 

 تســمح هــذه المهمــة للمهنــدس الاستشــاري بتتبــع التنفیــذ فــي الورشــة، مــن حیــث:
إصــدار أوامــر  ،إعــلام مالــك المشــروع عــن تقــدم الأعمــال ،الــتحكم بــأداء تنفیــذ المقــاول

 .إصدار مذكرات الاعتراضو  ،التحقق من الدفعات إلى المقاول ،المهندس
d. توجیه تنفیذ عقد الأعمال 

، فـــإن الهـــدف مـــن هـــذه [12] وفـــق مـــا ورد فـــي "الفقـــرة التاســـعة" مـــن المرســـوم
ضــمان التــزام وثــائق التنفیــذ بالإضــافة إلــى الأعمــال قیــد الإنجــاز بالدراســة  المهمــة هــو:

 ،ضـمان مطابقـة وثـائق المقـاول بالإضـافة إلـى تنفیـذ الأعمـال مـع تـدقیق العقـد ،المحققة
تــــدقیق المشــــاریع الــــدفعات الشــــهریة أو الطلبــــات  ،یــــع تعلیمــــات المهنــــدستوصــــیل جم

مساعدة الجهـة العامـة صـاحبة المشـروع فـي حـال النـزاع و  ،المقدمة التي یطلبها المقاول
 حول قواعد تنفیذ الأعمال.

e. التنظیم والقیادة والتنسیق 

لمشـروع ، حینمـا یـتم تقسـیم ا[12] وفق ما ورد في "الفقرة العاشـرة" مـن المرسـوم

 217 



 د. دادیخي

ــــي ومكــــاني لمجموعــــة مــــن  ــــى أقســــام منفصــــلة، فمــــن الضــــروري تــــأمین تنســــیق زمن إل
الأطــــراف. هــــذه المهمــــة تعطــــي المهنــــدس الاستشــــاري الإدارة الیومیــــة للورشــــة. مهــــام 

 :[13]المهندس الاستشاري في هذه المرحلة حسب القرار 
ــــة ومــــن الأعمــــال • ــــل المهــــام العنصــــریة الناتجــــة مــــن الدراســــة التنفیذی ، تحدیــــد تحلی

 ،ارتباطاتهم بالإضافة إلى المسار الحرج من خلال المخططات
 تنظیم حركة مختلف المتعاقدین من حیث المساحة والزمن على صعید الأعمال. •

f. المساعدة على استلام الأعمال وخلال مرحلة ضمانة الانتهاء الكامل 

مشـروع، ، فـي نهایـة ال[12] وفق ما ورد في "الفقرة الحادیة عشر" من المرسـوم
على مالك المشروع استلام الأعمال، فـي هـذه الخطـوة یجـب علـى المهنـدس الاستشـاري 

تنظــــیم  :[13]مســــاعدة مالــــك المشــــروع علــــى اســــتلام الأعمــــال المنجــــزة حســــب القــــرار 
 ،وضــع ملــف الأعمــال المنفــذة ،التوقیفــاتضــمان تتبــع  ،العملیــات التحضــیریة للاســتلام

 ر في مرحلة ضمانة الانتهاء الكامل.فحص الأخطاء المحتملة التي ستظهو 
 )FIDIC( الاستشاریین للمهندسین الاتحاد الدولي: رابعاً 

 )FIDICالشروط التعاقدیة للمهندسین الإستشاریین ( .1
" هــي اختصــار باللغــة الفرنســیة للاتحــاد العــالمي للمهندســین FIDICكلمــة "إن 
. وهـي Fédération International Des Ingénieur Conceils" [03]" الاستشـاریین

بمشـاركة ثـلاث دول هـي فرنسـا وبلجیكـا  1913منظمة غیر حكومیة، تأسسـت فـي عـام 
وسویســرا، حیــث كــان المقــر فــي بلجیكــا. أمــا الآن فــإن المكتــب الرئیســي یقــع فــي لــوزان 

الكثیـــــر مـــــن الوثـــــائق والشـــــروط  )FIDIC(ومكتـــــب الســـــكرتاریا فـــــي جنیـــــف. أصـــــدرت 
ین الأطــراف المختلفــة للمشــروع بغــض النظــر عــن شــكل التعاقدیــة التــي تــنظم العمــل بــ

 التعاقد، إلا أن الإصدارات التالیة تشكل أساس الشروط التعاقدیة:
a.  الهندسة المدنیة (الكتاب الأحمر)الشروط التعاقدیة لأعمال 

التعاقدیة العامة العلاقة التـي تـربط كـلاً مـن الجهـة صـاحبة  الشروطتشرح هذه 
بمســـاعدة  الـــذي ســـینفذ المشـــروع مـــع المقـــاولوالتصـــمیم راســـة دالالتـــي تمتلـــك المشـــروع 

الإصـدار الأول فـي عـام ، كـان علـى تنفیـذ المشـروعالذي سیشـرف المهندس الاستشاري 
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، 1977، تبعه الإصدار الثالث فـي عـام 1969، ثم جاء الإصدار الثاني في عام 1957
ع بعــض التعــدیلات ، ثــم أعیــدت طباعتــه مــ1987وأخیــراً جــاء الإصــدار الرابــع فــي عــام 

، وأعیــدت طباعتــه مــرة أخــرى بإضــافة المزیــد مــن التعــدیلات فــي عـــام 1988فــي عــام 
. وأخیـراً تـم إصـدار "الشـروط 1996، ثم تم إلحاقه ببعض البنود المعدلـة فـي عـام 1992

(الكتــاب الأحمــر التعاقدیـة للبنــاء والأعمــال الهندســیة المصــممة مـن قبــل مالــك المشــروع 
 . [14] 1999في عام  الجدید)

مــن عشـرین مــادة، حیــث تصــف  (الكتـاب الأحمــر الجدیــد)تتـألف هــذه الشــروط 
المــواد الثانیــة والثالثــة والرابعــة واجبــات ومســؤولیات كــل مــن مالــك المشــروع والمهنــدس 
ــــاولین الثــــانویین  ــــب، المــــادة الخامســــة: المق ــــى الترتی ــــاول عل الاستشــــاري المشــــرف والمق

والــــذین یمكــــن أن یتعاقــــد معهــــم المقــــاول، المــــادة  المرشــــحین مــــن قبــــل مالــــك المشــــروع
السادســة: المــوظفین والعمــال لــدى المقــاول، المــادة الســابعة: التجهیــزات والمــواد والعمالــة 
لـــدى المقـــاول، المـــادة الثامنـــة: تصـــف بدایـــة العمـــل والتـــأخیرات وتعلیـــق العمـــل، المـــادة 

الانتهــاء مــن العمــل، المــادة التاســعة: الاختبــارات التــي یجــب علــى المقــاول إجرائهــا عنــد 
: فتــرة ةالعاشــرة: اســتلام الأعمــال المنجــزة مــن قبــل مالــك المشــروع، المــادة الحادیــة عشــر 

: الإختلافــــات ة: القیــــاس والتقــــدیر، المــــادة الثالثــــة عشــــر ةالضــــمان، المــــادة الثانیــــة عشــــر 
: ســــعر العقــــد والكشــــوف الشــــهریة، المــــادة الخامســــة ةوالتعــــدیلات، المــــادة الرابعــــة عشــــر 

: تعلیـق العمـل وإنهائـه ة: إنهاء العقد من قبل مالك المشروع، المادة السادسـة عشـر ةعشر 
: ة: المخــاطر والمســؤولیات، المــادة الثامنــة عشــر ةمــن قبــل المقــاول، المــادة الســابعة عشــر 

العشــرون: المطالبــات والخلافــات  : القــوة القــاهرة، المــادةةالتأمینــات، المــادة التاســعة عشــر 
 والتحكیم.

إن هــذه النســخة مــن الشــروط التعاقدیــة العامــة هــي الأكثــر قربــاً إلــى الشــروط 
التعاقدیة المحلیة وواجبات المهندس الاستشاري وفق القـانون الفرنسـي، لـذلك سـیتم شـرح 

یـد واجبات المهندس الاستشاري المشـرف مـن خـلال مـا ورد ضـمن الكتـاب الأحمـر الجد
 .1999الصادر في عام 
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b. القصیرة للعقود (الكتاب الأخضر) الصیغة 

وهي تشبه الشروط التعاقدیة العامة لأعمال الهندسة المدنیة لكنها تستخدم مـن 
 .1999أصدرت في عام أجل المشاریع الصغیرة، 

c.  الشـــروط التعاقدیـــة لنمـــوذج اتفاقیـــة تقـــدیم الخـــدمات لمالـــك المشـــروع مـــن قبـــل
 اري (الكتاب الأبیض)مهندس الاستشال

تشرح هذه الشروط التعاقدیة العامة العلاقة التـي تـربط كـلاً مـن الجهـة صـاحبة 
المشــروع مـــع المهنـــدس الاستشــاري المشـــرف علـــى تنفیـــذ المشــروع الـــذي ســـیقوم بتنفیـــذه 

، أمـــا الإصـــدار الثالـــث فجـــاء فـــي عـــام 1979الإصـــدار الأول فـــي عـــام المقـــاول، كـــان 
ر "الشـــروط التعاقدیـــة لنمـــوذج اتفاقیـــة تقـــدیم الخـــدمات لمالـــك . وأخیـــراً تـــم إصـــدا1998

المشـــروع مـــن قبـــل المهنـــدس الاستشـــاري (الكتـــاب الأبـــیض)" الإصـــدار الرابـــع فـــي عـــام 
2006 [15]. 

d.  الشروط التعاقدیة لمشاریعEPC یم المفتاح بالید (الكتاب الفضي)تسل 

مـن الجهـة صـاحبة  تشرح هذه الشروط التعاقدیة العامة العلاقة التـي تـربط كـلاً 
ـــــدس  ـــــذ المشـــــروع وبمســـــاعدة المهن ـــــذي ســـــیقوم بدراســـــة وتنفی المشـــــروع مـــــع المقـــــاول ال

 .1999أصدرت في عام الاستشاري الذي سیشرف على تنفیذ المشروع، 
 )FIDICواجبات المهندس الاستشاري وفق الشروط التعاقدیة ( .2

 كتــاب الأحمــرلعقــود المقــاولات (ال )FIDIC(أفــردت الشــروط التعاقدیــة العامــة 
ـــــــــد  الـــــــــذي یســـــــــمىحـــــــــول الإشـــــــــراف وهـــــــــو القســـــــــم الثالـــــــــث  )، قســـــــــماً كـــــــــاملاً الجدی

"، ووصّفت واجباتـه ومسـؤولیاته، والتعلیمـات الصـادرة عنـه، The Engineer "المهندس 
بالإضــافة إلــى الســلطة الممنوحــة لــه مــن قبــل مالــك المشــروع للإشــراف والبــت بــالأمور 

فــت الشــروط التعاقدیــة المهنــدس المشــرف مــن خــلال الفنیــة والتعاقدیــة للمقــاول، فقــد عر 
) بأنـــه "الشـــخص المعـــین مـــن قبـــل مالـــك المشـــروع للعمـــل كمهنــــدس 1.1.2.4المـــادة (

مشرف وفق العقد والمسمى في بیانات العقد، أو أي شخص یتم تعیینـه مـن وقـت لآخـر 
) (اســــتبدال 3.4مــــن قبــــل مالــــك المشــــروع ویخطــــر بــــه المقــــاول وفــــق المــــادة الفرعیــــة (

 ، المواد التالیة:"FIDIC"المهندس المشرف)". جاء في الشروط التعاقدیة العامة 
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a. ) (واجبات المهندس المشرف والسلطة الممنوحة له)3.1المادة ،( 

"یجــب علــى مالــك المشــروع تعیــین المهنــدس المشــرف الــذي یجــب علیــه القیــام 
المشـرف مـن  بواجباته المخصصة له وفق العقد. كما یجـب أن یكـون مـوظفي المهنـدس

 مهندسین واختصاصات أخرى ذوي خبرة كافیة وضروریة للقیام بواجباتهم العقدیة".
تشرح هذه المادة واجبات المهندس المشرف والسلطة التـي یتمتـع بهـا للتصـرف 
ـــك  ـــة مـــن مال ـــة الأولی ـــي تقتضـــي الموافق ـــك المشـــروع إلا فـــي الحـــالات الت نیابـــةً عـــن مال

ني للمقاول والتعویضـات المالیـة أیضـاً، بالإضـافة إلـى المشروع مثل حالات التمدید الزم
التعلیمــــات الخاصــــة بــــالتغییرات فــــي العقــــد ســــواء تلــــك المقترحــــة مــــن قبــــل المقــــاول أو 

 المفروضة من قبل مالك المشروع.
b. ) (مساعد المهندس المشرف)3.2المادة ،( 

تعطــي هــذه المــادة إلــى المهنــدس المشــرف إمكانیــة التعاقــد مــع أطــراف أخــرى 
ســاعدة لـــه للقیـــام بواجباتـــه العقدیـــة فـــي الإشــراف علـــى تنفیـــذ المشـــروع مثـــل الاســـتعانة م

 بطرف آخر لفحص الأعمال المنجزة أو فحص المواد المستوردة.
c. ) (تعلیمات المهندس المشرف)3.3المادة ،( 

"یمكــن للمهنــدس المشــرف أن یصــدر إلــى المقــاول تعلیمــات وإضــافة أو تعــدیل 
 تكون ضروریة لتنفیذ الأعمال وإصـلاح العیـوب وفقـاً للعقـد". المخططات التي یمكن أن

تشرح هذه المادة أنواع التعلیمات التي یمكـن أن یصـدرها المهنـدس المشـرف أو أي مـن 
مســاعدیه إلــى المقــاول لمصــلحة ســیر العمــل وكیفیــة تجــاوب المقــاول لهــذه التعلیمــات، 

 قاول.والإجراءات المتبعة لتنفیذ هذه التعلیمات من قبل الم
d. ) (استبدال المهندس المشرف)3.4المادة ،( 

ـــــدس المشـــــرف  ـــــة اســـــتبدال المهن ـــــك المشـــــروع إمكانی تعطـــــي هـــــذه المـــــادة لمال
 والإجراءات المتبعة لهذه الغایة.

e. ) (قرارات المهندس المشرف)3.5المادة ،( 

"حیثمــــا یتطلــــب مــــن المهنــــدس المشــــرف اتخــــاذ القــــرارات حــــول أي موضــــوع، 
مشــــرف أن یتشــــاور مــــع كــــل طــــرف مــــن الأطــــراف بحیادیــــة یتوجــــب علــــى المهنــــدس ال
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للوصول إلى اتفاق. وإذا لم یتم التوصل إلى اتفاق، یتوجـب علـى المهنـدس المشـرف أن 
 یتخذ القرار بشكل عادل وفق العقد، آخذاً الظروف المحیطة بالموضوع بالاعتبار".

 الطـــرفین بـــأي اتفـــاق أو قـــرار تـــم جـــب علـــى المهنـــدس المشـــرف إخطـــار كـــل"ی
جـــب ن اســـتلامه للمطالبـــة أو الطلـــب. ییومـــاً مـــ 28اتخـــاذه مـــع الوثـــائق الداعمـــة خـــلال 

 على كل طرف الرد على أي اتفاق أو قرار تم اتخاذه من قبل المهندس المشرف".
 النتیجة: خامساً 

 توصیف الوضع الراهن .1

یجــب أن تمتلــك الجهــة العامــة صــاحبة المشــروع "الدراســة" قبــل التفكیــر بطــرح 
للتنفیــذ، أمــا إذا لــم تتــوفر دراســة المشــروع بعــد، فمــن واجــب الجهــة العامــة أولاً المشــروع 

تتمثل الجهـة العامـة صـاحبة المشـروع فـي سـوریة بالمؤسسـات  التفكیر بدراسة المشروع.
الحكومیة التي تتضمن مدیریات فنیـة ومكاتـب متابعـة للمشـاریع یمكـن أن تقـوم بتصـمیم 

أو  ،ن طریــــق هـــذه المكاتــــب والمــــدیریات الداخلیــــةودراســـة ومتابعــــة تنفیــــذ مشـــاریعها عــــ
الاستعانة بمؤسسات حكومیة أخرى من أجل تصمیم ودراسة مشاریعها والإشـراف علیهـا 

، ثــم القیــام بتنفیــذ هــذا المشــروع عــن مــة للدراســات والاستشــارات الفنیــة"مثــل "الشــركة العا
مقــاول قطــاع طریــق تعهــد بكامــل أو بجــزء مــن المشــروع إلــى مؤسســة حكومیــة أخــرى ك

عــام مثــل "مؤسســة الإســكان العســكریة" أو إلــى مقــاول أو مجموعــة مــن مقــاولي القطــاع 
هنـا تكمـن المشـكلة التـي تصـادف الجهـة العامـة  الخاص المنتسبین إلى نقابة المقـاولین.

صــاحبة المشــروع فــي "الإشــراف" حیــث لا یوجــد معیــار لكیفیــة اختیــار أي مــن الخیــارین 
المشـروع مـن الإشراف على تنفیـذ الجهة العامة الخیار الأول وهو السابقین، فإذا سلكت 

خلال مدیریاتها الفنیة فهي ستقع في مشكلة عدم تـوفر الشـروط الملائمـة لمراقبـة عملیـة 
ســواء مــن الناحیــة الإداریــة أو الفنیــة. وبالتــالي لــم یعــد بإمكــان الجهــة العامــة الإشــراف 

مكــن للجهــة العامــة أن تحاســب نــه لا یومحاســبة المقصــرین لأعملیــات الإشــراف ضــبط 
، إضـافةً إلـى أن الجهـة العامـة قـد قیـدت نفسـها بخبـرة الأشـخاص المـوظفین لـدیها نفسها

الموجـودة لـدى جهـات عامـة أخـرى أو الخارجیـة ولم تعـد تسـتطع الانفتـاح نحـو الخبـرات 
 بــأي مــنخصوصــاً أن القــانون لا یجبــر الجهــة العامــة بالاســتعانة  ،حتــى جهــات خاصــة
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الجهات العامة أو الخاصة. وفي أحسن الحالات قد تلجأ الجهـة العامـة إلـى التعاقـد مـع 
الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنیة من أجل الإشراف على تنفیـذ المشـروع، مـع 

إن الجهـة العامـة  اتخـاذ هـذه الخطـوة.بالتذكیر أیضاً بأن القانون لا یجبـر الجهـة العامـة 
مالكـة للمشـروع، وبالتـالي فـإن فكـرة قیامهـا بـدور إضـافي الجهـة ال صـاحبة المشـروع هـي

سیفقد المشروع كثیراً من شـروط نجاحـه، وبالتـالي یجـب علـى مثل الإشراف على التنفیذ 
مـن أجـل الإشـراف علـى الجهة العامة هنا الاتجـاه مباشـرةً نحـو التعاقـد مـع جهـة محـددة 

إجبـار الجهـة العامـة إلـى اللجـوء إلــى سـواء كانـت جهـة عامـة أو خاصـة. وبـدون التنفیـذ 
 جهة خارجیة وفق معاییر محددة، فإنها لن تتخذ مثل هذه الخطوة بمفردها.

 واجبات الإشرافتحدید  .2

واجبـــات الإشـــراف هـــو عملیـــاً إدخـــال مجموعـــة مـــن الشـــروط التعاقدیـــة  تحدیـــد
الخاصــــة بجهــــة استشــــاریة عامــــة أو خاصــــة إلــــى الشــــروط التعاقدیــــة العامــــة الصــــادرة 

/ الناظمـــة للعلاقـــة بـــین الجهـــة العامـــة والمقـــاول، أو إلـــى قـــانون العقـــود 450بالمرســـوم /
الحالي، هذه الشروط من شأنها، إذا ما تم إدخالها، أن تـنظم علاقـة الجهـة المشـرفة مـع 

مــن خــلال المــواد الــواردة فــي البــاب الثالــث "المهنــدس"  كــل مــن المقــاول والجهــة العامــة.
)، MOP، والمهـــام الـــواردة فـــي قـــانون العقـــود ()FIDIC(لعامـــة فـــي الشـــروط التعاقدیـــة ا

 یمكن اقتراح مجموعة من المواد لمعالجة المواضیع التالیة:
a. واجبات ومسؤولیات الإشراف 

یجــب أن تشــرح المــواد التــي تنــدرج تحــت هــذا الموضــوع: المســؤولیات المناطــة 
تنفیــذ المشــروع فنیــاً  بالمهنــدس الاستشــاري المشــرف للقیــام بواجباتــه فــي الإشــراف علــى

جــب ن تصــف وتحــدد بدقــة المهــام التــي یومالیــاً وتعاقــدیاً علــى أكمــل وجــه. كمــا یجــب أ
 :(على سبیل المثال لا الحصر) علیه القیام بها للإیفاء بواجباته المحددة وفق العقد

i. خلال مرحلة تقدیم عروض المقاولین 
 :لجمیع مراحل المشروعالعارضین المقدمة من الوثائق التالیة مراجعة وتقییم 

o  الوثائق التعاقدیةو  وثائق التخطیطو برامج العمل، 
o  مخطط تنظیم شركة المقاول وتوصیف المراكز الوظیفیة.و طریقة العمل 
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ii. خلال مرحلة التنفیذ 
 :قبل المقاول المقدمة منالوثائق التالیة مراجعة وتقییم  •
o ق المــالي، الإنتاجیــات، برنــامج العمــل المرجعــي مــع الوثــائق المتعلقــة بــه مثــل التــدف

 .، إلخخطة تحضیر الموقع، الإمداد
o المخططات التنفیذیة والمواد والنماذج والوثائق الأخرى،   
o التقریر الیومي والأسبوعي، والتقریر الشهري، 
o تقدم العمل في الموقع، 
o طلبات تفتیش العمل، 
o صور الموقع، 
o ومقارنتها بالقیم التخطیطیة هاالقیم الفعلیة وتسجیل، 
o لدفعات الشهریة ومقارنتها مع التدفق المالي التخطیطيا، 
o الإنتاجیة الفعلیة في الموقع ومقارنتها مع الإنتاجیة التخطیطیة، 
o  الأفعـــال التصـــحیحیة التـــي یجـــب أن یتخـــذها المقـــاول لتصـــحیح الأداء الفعلـــي فـــي

 ،الموقع أو تعدیل الخطة أو كلاهما للعودة إلى الخطة المرجعیة
o  ازیــة التــي یجــب أن یتخــذها المقــاول لمنــع تكــرار الانحرافــات الفعلیــة الأفعــال الاحتر

 ،في ظروف مشابهة في المستقبل
o  المنقحــة بالاعتمــاد علــى الأفعــال الزمنیــة المحدثــة شــهریاً والبــرامج الزمنیــة البــرامج

 ،التصحیحیة والاحترازیة مع الوثائق المتعلقة بها
o موحةالمطالبات والرد ضمن الفترة التعاقدیة المس، 
o التأخیرات، وتحضیر المطالبات وفق العقد، 
o طلبات التفتیش،   
 ،توثیق محاضر الاجتماعات •
 تحدیث التالي وتقدیمه إلى مدیر المشروع: •
o برنامج العمل، 
o برنامج الكلفة مقابل الدفعات المصروفة، 
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o تقاریر تقدم العمل، مع المؤشرات، 
o .جدول الإمداد 

b. تشكیل وتنظیم الإشراف 

لمـــواد التـــي تنـــدرج تحـــت هـــذا الموضـــوع: الطریقـــة المناســـبة یجـــب أن تشـــرح ا
والملائمة للتعاقد مع المهندس الاستشـاري المشـرف والتـي تسـمح لـه مـن خـلال التشـكیل 

جـب علـى الجهـة العامـة ی المناسب بالقیام بواجباته المحددة وفق العقد بالطریقـة الأمثـل.
ف لتقــدیم خــدمات استشــاریة صــاحبة المشــروع التعاقــد مــع المهنــدس الاستشــاري المشــر 

. یمكــن أن یكــون المشــرف تنفیــذ المشــروع(الإشــراف علــى تنفیــذ المشــروع) خــلال مرحلــة 
هــو نفســه المهنــدس الاستشــاري الــدارس أو المــدقق، أو جهــة استشــاریة جدیــدة مســؤولة 
عــن الإشــراف علــى تنفیــذ المشــروع فقــط. یفضــل أن تتعاقــد الجهــة العامــة مــع مهنــدس 

احــــد (جهــــة واحــــدة) یشــــتمل علــــى جمیــــع الاختصاصــــات، إلا أنهــــا استشــــاري مشــــرف و 
 تستطیع اللجوء إلى أي نوع من أنواع التعاقد.

إن إجبــار قــانون العقــود الجهــة العامــة علــى التعاقــد مــع المهنــدس الاستشــاري 
المشرف، ینبغي أن یكون من خلال شروط تعاقدیـة عامـة وخاصـة تهـتم بهـذا النـوع مـن 

دمات الاستشــاریة للإشــراف علــى تنفیــذ الأعمــال أو أي نــوع آخــر الأعمـال أي تقــدیم الخــ
إن الشـروط التعاقدیـة العامـة الصـادرة بالمرسـوم  من الخـدمات الضـروریة للجهـة العامـة.

/، والتي تعنـى بالعلاقـة بـین الجهـة العامـة والمقـاول، لا تـدعم تعاقـد الجهـة العامـة 450/
ة بینهم. وبالتالي لتـتمكن الجهـة العامـة مع أي من الجهات الاستشاریة ولا تصف العلاق

مــن الاســتفادة مــن الجهــات الاستشــاریة فــي تنفیــذ واجباتهــا وفــق القــانون فــي الإشــراف، 
یتوجــب علینــا تطــویر مجموعــة مــن الشـــروط التعاقدیــة العامــة الخاصــة بتقــدیم خـــدمات 

لـك ماعدا ذ استشاریة من جهات عامة أو خاصة إلى الجهات العامة صاحبة المشروع.
فــإن القــانون یجــب أن یتــیح للجهــة العامــة التعاقــد مــع المهنــدس الاستشــاري وفقــاً لــثلاث 

 حالات:
i. دس الاستشاري المشرف كجهـة یمكن للجهة العامة التعاقد مع المهن: الحالة الأولى

، كمــا یمكــن لهــذه الجهــة الاستشــاریة المشــرفة الرئیســیة التعاقــد بعقــود ثانویــة رئیســیة
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 ).1، شكل (أخرى للاستفادة من خبراتها غیر الموجودة لدیهامع جهات استشاریة 

ii. یمكــن للجهــة العامــة التعاقــد مــع مجموعــة مــن الجهــات الاستشــاریة  :الحالــة الثانیــة
   ).2، شكل (بحیث تتعاون فیما بینها، مشرفة كل على حدة وفق الاختصاصاتال

iii. لحالتین الأولى والثانیةوهي مزیج بین ا: الحالة الثالثة.  

  
 )2شكل ( )1شكل (

c. السلطة الممنوحة للإشراف 

یجــب أن تشــرح المــواد التــي تنــدرج تحــت هــذا الموضــوع: الســلطات التــي یتمتــع 
بهـــا المهنـــدس الاستشـــاري المشـــرف وفصـــلها عـــن تلـــك التـــي تتمتـــع بهـــا الجهـــة العامـــة 

وفـــق العقــد فإنـــه یرجــع للجهـــة العامـــة صــاحبة المشـــروع ســلطة البـــت بـــالأمور  لوحــدها.
ساســـیة و/أو لمـــن یمثلهـــا أیضـــاً مثــــل مـــدیر المشـــروع، مثـــل التغییـــرات، زیــــادة و/أو الأ

إنقاص أي من العقد، الأعمال، الكمیات، الدفعات، الـزمن، اقتراحـات المقـاول، وإلـى مـا 
فبالإضــافة إلــى  هنالــك مــن أمــور أساســیة تــرتبط وتمــس العقــد ومــا یــنعكس مالیــاً وزمنیــاً.

تــي یتوجــب علــى المهنــدس الاستشــاري المشــرف البــت بهــا، المهــام المحــددة فــي العقــد وال
یتوجـب علـى الجهــة العامـة ومــن خـلال العقـد، وصــف السـلطات الممنوحــة إلیـه أو التــي 

 یمكن أن تتخلى عنها الجهة العامة لصالح المهندس الاستشاري المشرف.
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d. اتباع الإجراءات 

ات التـي یجـب یجب أن تشرح المواد التـي تنـدرج تحـت هـذا الموضـوع: الإجـراء
اتباعهــا مــن قبــل جمیــع الأطــراف مثــل إجــراءات التغییــرات، إجــراءات المطالبــات وحــل 

 النزاعات والتحكیم، إجراءات الدفعات، إجراءات الأمان، إلخ.
e. الحرص على مصلحة الجهة العامة 

یجب أن تشرح المواد التي تنـدرج تحـت هـذا الموضـوع: كیـف یحـافظ المهنـدس 
مراســلات بینــه مصــلحة الجهــة العامــة مــن خــلال التقــاریر وال الاستشــاري المشــرف علــى

التـــي تشـــرح حالـــة المشـــروع وتقـــدم العمـــل والمشـــاكل التـــي تحـــیط وبـــین الجهـــة العامـــة 
بالمشروع والمخاطر التي یمكن أن یتعرض لها المقاول، مع تصـور لحـل تلـك المشـاكل 

 وتذلیل المخاطر.
f. المحاسبة 

ت هذا الموضـوع: إمكانیـة محاسـبة الجهـة یجب أن تشرح المواد التي تندرج تح
العامـــة للمهنـــدس الاستشـــاري المشـــرف فـــي حـــال ارتكابـــه للأخطـــاء، وإمكانیـــة محاســـبة 

 المهندس الاستشاري المشرف للمقاول في حال ارتكابه هو الآخر للأخطاء.
 التوصیات :سادساً 

ة ، واقتــراح التطــویر عــن طریــق إضــافة فقــرات جدیــدمــن خــلال الدراســة الســابقة
ــــى قــــانون العقــــود الحــــالي  ــــى الشــــروط التعاقدیــــة العامــــة مــــن أجــــل إدخــــال دور إل أو إل

تنظــیم إلــى  ،بالشــكل المناســبفــي حــال حصــوله ، یــؤدي ممــا، الإشــراف بشــكل مباشــر
مــن حیــث توزیــع الأدوار والمســؤولیات علــى جمیــع الأطــراف فــي العامــة عمــل الجهــات 

   المشروع.
أو أن الجهــة العامــة صــاحبة المشــروع،  یجــب أن لا تبقــى وظیفــة الإشــراف بیــد

مــع "الشــركة حصــراً أو عــدم التعاقــد و تتــرك وفــق رغبــة تلــك الجهــة أو غیرهــا فــي التعاقــد 
العامــة للدراســات والاستشــارات الفنیــة" مــن أجــل الإشــراف علــى تنفیــذ مشــاریعها، وإنمــا 

الحكومیـة،  مشـاریعالعامة للإشراف علـى  آلیة التعاقد لیس فقط مع جهةقوننة حین تتم 
الاستشــاریة التخصصــیة والشــركات لقطــاع الخــاص المتمثــل بالمكاتــب أیضــاً مــع اوإنمــا 
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الإضــطلاع بــدور الإشــراف علــى تنفیــذ تلــك مــن أجــل التــي تنتمــي إلــى نقابــة المهندســین 
مــن مجموعــة واحــدة المشــاریع ولتصــبح "الشــركة العامــة للدراســات والاستشــارات الفنیــة" 

الإشــراف مثلهــا مثــل بــاقي المكاتــب والشــركات الاستشــاریة  جهــات ممكــن أن تــربح عقــد
 وبالتـالي فـإن إعطــاء واجبـات الإشـراف الفنـي والعقــدي العاملـة فـي سـوریة وفــق القـانون.

خاصــة، ســوف یســاعد الجهــة العامــة صــاحبة  ملطــرف ثالــث ســواء كانــت جهــة عامــة أ
مـن المشـاریع أیضـاً المشروع بـالتركیز علـى عملهـا كمالـك وممـول لهـذا المشـروع ولغیـره 

أي أن الجهــة العامــة یجــب أن تلعــب دور صــاحب بعیــداً عــن المشــاكل الیومیــة للتنفیــذ، 
ســتراتیجیة لهـــذا صـــاحبة الیــد العلیــا فــي النظــرة الإ العمــل وفقــط هــذا الــدور، ممــا یبقیهــا

المشــروع ولغیــره، ولتهــتم أیضــاً بــأمور ذات أهمیــة كبیــرة مثــل كیفیــة تجهیــز المشــروع أو 
 ر المشروع، إلخ.استثما

إعطــاء حریــة وضــع شــروط تعاقدیــة خاصــة لكــل جهــة مــن الجهــات العامــة إن 
، سـوف یسـاعد أیضـاً الجهـة تتوافق مع الطبیعة الخاصة والفریدة لكل مشروع علـى حـدة

مشــاریعها السـیطرة والـتحكم بشـكل أكبـر علـى تنفیـذ أوسـع علـى العامـة ویعطیهـا إمكانیـة 
 المواصفات الفنیة والعقدیة الموجودة في العقد.وضمان التزام المقاول بجمیع 
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